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	الوحدة الوطنية ومستقبلها 


 الوحدة الوطنية هي همنا جميعاً من بداية الثورة ، وقد بذل الوطنيون المخلصون والعقلاء جهوداً كبيرة من أجل تثبيت الوحدة الوطنية ، ومرت اليمن منذ قيام الثورة بمراحل مختلفة كانت تارة تُثار فيها النعرات القبلية والطائفية والمناطقية والمذهبية ، وتارة تختفي هذه النعرات . ومنذ بداية التسعينيات بدأ التركيز والاهتمام على الوحدة السياسية لليمن التي شغلت بال الجميع وصرفت من لديهم نزعات طائفية أو مذهبية أو قبلية عن نزعاتهم حتى غدوا غير مهتمين بها وتلاشت النعرات كثيراً وغابت عن الساحة وإن بقي  شيء من هذه النعرات وهي أقل بكثير مما كان في الماضي إلا أنها لم تعد ، خصوصاً في المحافظات الشمالية ، بالمستوى الذي كانت به بعد الثورة مثل هذه منطقة شافعية وهذه زيدية وهذه المنطقة حاشدية وتلك بكيلية ، وما تبقى من هذه النعرات أصبحت مناطقية أكثر منها طائفية وقبلية . أضف إلى ذلك ما قامت به المعاهد العلمية ومناهجها ومناهج التعليم العام من دور هام في توحيد الذهنية اليمنية للشباب وتحجيم التعصب المذهبي , فضلا عن دور علماء اليمن الذين قاموا بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية آخذين بأرجح الأقوال في المذاهب ، فتوحدت الأحكام في القضايا الشرعية والأحوال المدنية. 

كما أن التعددية الحزبية برغم سلبياتها ومشاكلها قد أفادت كثيراً في هذا الجانب حيث انصرف الناس إلى التعصب الحزبي بدلاً من التعصب المذهبي والطائفي والمناطقي والسلالي. لقد تلاشى هذا النوع من التعصب وأصبح التعصب حزبيا والتعبئة حزبية وهذا في حقيقة الأمر ، ومن وجهة نظري ، أخف ضرراً من النوع الأول من التعصب.

	الدور التاريخي والمعاصر للقبيلة في اليمن 


 النظرة السلبية إلى القبيلة والتركيز ضدها لم يكن جديداً ، لقد ابتدأ في الشمال والجنوب من بداية الثورة ، أما في الشمال فقد جاء المثقفون الذين درسوا في الغرب وحتى الدارسين في البلدان العربية جاءوا بمفاهيم استقوها من البلدان التي درسوا فيها والتي نظرتها مغلوطة وسيئة نحو المجتمع القبلي . لقد كانت مفاهيم المثقفين الأوائل من بداية الثورة أن القبيلة ضد العلم وضد التقدم وضد النظام والقانون والتطور في الوقت الذي كان هؤلاء المثقفون هم المتعلمون والمتنورون في ذلك الوقت حيث لم يكن التعليم قد انتشر مثل اليوم ، كانت نفثات هؤلاء كلها ضد المجتمع القبلي وكانوا يرددون أن القبيلة هي التي ستقف حجر عثرة ضد الإصلاحات والتطور والتعليم ...الخ وإضافة إلى هذا الدور الذي قامت به هذه النخبة من المثقفين ضد المجتمع القبلي وتأثيرهم لانحصار النشاط فيهم . فقد ساعدهم أيضاً في هذا التوجه الوجود المصري في اليمن حيث كان المصريون يحملون نفس التوجه ضد القبيلة حتى إن العميد / عباس فهمي من الضباط المصريين وكان مسئولاً عن شئون القبائل صرح ذات يوم للنقيب /سنان أبو لحوم وكان يظنه ضابطاً في الجيش ولا علاقة له بمشائخ القبائل أنهم يعدون خطة لمشائخ اليمن ليفرموهم كما فرموا العمد في صعيد مصر. أضف إلى هذا أن هناك فرقاً بين رجال الثورة في الشمال ورجال الثورة في الجنوب ، فرجال الثورة في الشمال لم يكونوا من مجموعات شباب مثقفين ومتطرفين وضباط يساريين بل إن رجالات الثورة من كل فصائل الشعب اليمني من  مشائخ وعلماء وضباط ومثقفين وتجار ولم يكن لحملة الفكر اليساري وزن ثقيل ضمن هذه التشكيلة الكبيرة من رجالات اليمن ولهذا فشلوا.

لقد كان للمشائخ في الشمال بالإضافة للقبائل التي من ورائهم رصيد كبير في النضال الوطني أثناء التحضير للثورة وأثناء تفجير الثورة وقيامها كذلك العلماء كانوا هم القدوة وهم قادة الفكر والثورة وعلى رأسهم الشهيد/ محمد محمود الزبيري والقاضي/ عبد الرحمن الإرياني والقاضي/ عبدالسلام صبره والأستاذ/ أحمد محمد نعمان وغيرهم وأيضاً بعض رجال الأعمال كانوا مساهمين في الثورة ولهم أدوارهم المعروفة وكذلك الضباط كان فيهم عدد كبير ممن يمتلكون الخلفية الوطنية فلم يكونوا متطرفين.

لقد كنا في الشمال جزءاً من الدولة وشركاء في المسئولية  في كل المراحل، وكنا وجميع الزملاء من الضباط الأحرار والوطنيين والعلماء والمثقفين الواعين في خندق واحد وما حصل في مؤتمر خمر من التآلف أكبر دليل حيث ضم مثقفين وعلماء وضباطاً ومشائخ وتجارًا وكل الفصائل ، رغم ما حدث سنة 1966م عندما كشر الأشقاء في مصر عن أنيابهم وأظهروا نواياهم السيئة وارتكبوا تلك التصرفات المفضوحة واعتقلوا حكومة اليمن بكاملها وزعماؤها ورجال الدولة وطاردوا من بقي في صنعاء واعتقلوا من استطاعوا اعتقاله، ونفذوا أحكام الإعدام في كثير من رجال الثورة مثل العميد / محمد الرعيني والعميد / هادي عيسى وعلي محسن هارون وأحمد النيني ، وغيرهم من الثوار وممن ساهم في قيام الثورة ، وقد تم خروجنا أنا ومن استطاع أن يخرج معي إلى خمر وشكلنا في خمر شبه حكومة أخرى من مشائخ ومثقفين وضباط. وكان يوجد معي في خمر حوالي أربعة وعشرين ضابطاً من الضباط الثوار وتلاحم الجميع ضد التيار الذي كان يستهدف قيم الثورة . لقد كان عدد المتطرفين الذين يحملون العداء للقبيلة قليلاً ضمن تشكيلة الثورة، ولهذا وجد التوازن ولم تتح الفرصة للطموحات والأفكار المستوردة ، إضافة إلى ذلك فإن تمرد بعض القبائل ضد الثورة ودعم السعوديين ومن تبقى من أسرة حميد الدين الذين كانوا يتنقلون في المناطق قد نفع في هذا الجانب وأوجد أيضاً توازنًا وحطم أي طموح ضد القبيلة سواءً للقوات المصرية أو للشباب العلمانيين بأفكارهم المستوردة . لقد تضافرت جهود كل القوى ولو بدون تنسيق لصد الهجمة التي كانت تستهدف اليمن وقيمه وأخلاقه وعقيدته وتقاليده وعاداته ورجاله وقبائله وزعاماته ، ثم جاءت حركة 5 نوفمبر 67م التي أزالت السلال الذي كان مواليا للمصريين وجاءت بالقاضي عبد الرحمن الإرياني بمكانته ووزنه الوطني و علمه وإيمانه الراسخ ، فأنهى كل ما بقي من آمال لهذا التيار وتم بحمد الله تصحيح مسار الثورة لتسير في خط وطني مستقيم .

ويمكن القول إن التوجهات والإيديولوجية التي وجدت في صنعاء هي نفسها التي وجدت في عدن بعد الاستقلال ، إلا أن الثورة في عدن قد استولى عليها اليساريون وبدعم من الإتحاد السوفيتي ومن بعض الأنظمة العربية ذات التوجه اليساري ومن القوى اليسارية الأجنبية والعربية واستطاعت هذه المجموعة اليسارية التي استلمت الحكم وتطورت من حركة القوميين العرب إلى الاشتراكية الشيوعية أن تطبق هذه الأيديولوجية على الشعب في الجنوب واستطاعوا فعلاً تصفية القوة التقليدية من سلاطين ومشائخ وقبائل وعلماء وتجار بذلك الشكل الإجرامي الفظيع ، وكان الإتحاد السوفيتي قد رأى أن هؤلاء الذين تبنوا الأيديولوجية الشيوعية صراحة في جنوب اليمن سيوفرون لهم موطئ قدم ويتمكنون عبرهم من تصدير الثورة الشيوعية إلى الخليج والمملكة ولهذا دعموهم دعماً غير عادي حتى تمكنوا من سحق المحافظات الجنوبية سحقاً كاملاً. 
بعد ذلك بدأت القوى اليسارية تعمل من الجنوب لتصدير ثورتهم الشيوعية إلى شمال اليمن وإلى السعودية ودول الخليج ، فوقفنا أمام هذا الغزو الفكري والعسكري ، في حين كانت العناصر الشمالية الموالية للجنوب موجودة في جهاز الحكومة لكنهم غير قادرين . فلما جاءت الهجمة الفكرية والعسكرية من الجنوب واستطاع النظام الحاكم في عدن أن يحتل مناطق كثيرة في الأطراف في حروب متعددة ، واستطاع أيضاً أن يدعم المخربين في أماكن كثيرة في المناطق الوسطى وبعض مناطق لواء تعز والبيضاء وذلك بسبب وجود بعض الممارسات الظالمة لبعض المشائخ ضد المواطنين في مناطق معينة في لواء إب أكثر من غيره ، وفي لواء تعز بدرجة ثانية ، وفي بعض المناطق في وصاب وعتمة وريمة أيضاً ، وكان النظام في الشمال في بداية الثورة يعمل على تقليص هذا النفوذ الموجود عند المشائخ وشجعوا عناصر من نفس المناطق ودعموهم .. فما جاء الغزو من الجنوب إلا والتهيئة موجودة في هذه المناطق والتعبئة موجودة ضد المشائخ فحصلت تلك المجازر وتلك المآسي في التمرد والتخريب.

وانقلب هؤلاء الذين كان النظام في الشمال يشجعهم ضد المشائخ فأصبحوا ضد النظام نفسه ، واضطرت الحكومة لتستعين بالمشائخ في مواجهة هذا الغزو وهذا التمرد وقام المشائخ بأدوار كبيرة أقوى من دور الحكومة. نعم بعض المشائخ كان لهم دور أقوى من دور قيادة الدولة مثل الشيخ/ محمد احمد منصور في ذي سفال بوسط لواء إب ، حيث قام بإخماد المتمردين ووجه لهم ضربة هي أقوى من الحملات العسكرية التي كانت تنزلها الدولة ، وكذلك الشيخ صادق بن علي محسن باشا.

لقد خضنا في المناطق الشمالية حرباً مع الملكيين المدعومين من السعودية وبعض دول الغرب سبع سنوات لكن حربنا مع الشيوعيين في المناطق الجنوبية والوسطى دامت أكثر من عشر سنوات ذهب فيها أضعاف الضحايا الذين سقطوا في حربنا مع الملكيين ، وحصلت فيها جرائم ومئاس لم نشهدها في حربنا مع الملكيين حيث حدثت تصفيات كثيرة لمشائخ وعلماء في المناطق الوسطى وبعض مناطق لواء تعز حتى تغلغلوا إلى ريمه ووصاب وعتمة .

لقد استطاع النظام والقوى الوطنية المؤمنة والمشائخ والعلماء والعسكريين أن يتصدوا لهذه الهجمة ، وبحمد الله فإن هذا النضال الذي يعتبر في بعض الحالات جهادًا ودفاعًا عن العقيدة ، حَفِظَ لليمن عزته ومكانته وعقيدته وقيمة وأخلاقه وتقاليده القبلية ، وبقي المجتمع اليمني بحمد الله مجتمعاً قبلياً متماسكاً .

لقد ظل هذا الهاجس المضاد للمشائخ ودور القبيلة الذي كان موجوداً من بداية الثورة موجوداً لدى بعض المسئولين وبعض الضباط والمثقفين ولكنه في حجم ضيق جداً ، وبعد انتهاء الحرب مع التخريب والاستقرار الذي شهدته اليمن في الثمانينيات ظهر هذا الهاجس في بعض معاملات القادة والمسئولين في النواحي والمحافظات وذلك بمحاولة تقليص مكانة المشائخ ونفوذهم ولا سيما بعد أن صدر قرار في عهد الرئيس علي عبدالله صالح بأن لا يكون مدراء النواحي إلا من خريجي الجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة بالذات. وقد حاولوا أن يعطوا توجيهات وتعليمات لهؤلاء الخريجين أن لا يتركوا للمشائخ أي نفوذ وأن يعملون على تحجيمهم ، وكان ذلك نتيجة تأثير من بقي في الدولة من أصحاب التوجه اليساري جزءاً من الخطة ، لأنه قبل هذا كان معظم مدراء النواحي من المشائخ لكن مرت سنوات على هؤلاء الخريجين الذين تعينوا ونزلوا بتوجيهات وتعليمات واضحة لتقليص نفوذ المشائخ ولم ينجحوا إلا بتعاون المشائخ معهم.
	وسائل العصر الحديث ـ والحزبية وأثرها على القبيلة  


أما وسائل العصر الحديث مثل التعليم والإعلام والجوانب الاقتصادية فقد دخلت فيها القبائل كلها ، واستفادوا منها مثل ما استفاد غيرهم ويتخرج الفرد من الجامعة وهو قبيلي وشيخ ، وهذا يؤكد أن القبائل ليست ضد وسائل العصر الحديث والتعليم كما يروج لذلك أعداء القبيلة ، وقد رأت الدولة بعد الوحدة تبني الفكرة الجديدة وهي الحزبية والهدف منها هو محاربة القبيلة ولعل من أهداف ذلك أنهم سيسحبون القواعد من مشائخ القبائل باسم التنظيم الحزبي ، وهذا الاتجاه لا يزال ساري المفعول ، وفعلاً أثَّر على المجتمع القبلي والعادات القبلية ووحدة القبيلة وهو أخطر من الوسائل التي استخدمت ضد القبيلة من قبل. لقد أثرت الحزبية على التماسك القبلي ولكن القبائل والمشائخ بدأوا ينتبهون لا سيما بعد بروز بعض المواقف التي تحمل العداء.

نعم لقد أصبحت الحزبية حقيقة واقعة ومؤصلة في الدستور ، لكننا نستطيع أن نلتزم بمبدأ التعددية الحزبية ونحافظ أيضاً على التماسك القبلي الذي هو صمام أمان في اليمن عبر التاريخ.

كما أنه ليس من مصلحة الدولة أن تستفز القبائل وتنفرهم معتقدة أنها ستوجد لها تياراً جديداً ،  فبإمكانك أن تفتش عن الثورات المتعاقبة في اليمن (1948 – 1955 – 1959 ) وهلم جراً كل هذه الثورات لو فتشت عن الرجال الذين سقطوا في الميادين ستجد الكثير  منهم من مشائخ القبائل ودورهم في ثورة 26سبتمبر معروف ولا يستطيع أحد أن ينكره. 

	بناء دولة المؤسسات


 إن بناء دولة المؤسسات وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات ووجود هيبة الدولة واحترام القوانين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وترسيخ الأمن والاستقرار, كل هذه الأسس والمبادئ نطالب بها فعلاً من خلال مجلس النواب ومن خلال التجمعات القبلية ؛ لأننا لا نعتبرها ضدنا فهي ليست ضد القبائل أبداً وإنما هي لمصلحة الدولة والبلد ولو وجدت الدولة ، دولة المؤسسات ، ذات الصلاحيات الحقيقية ووجد العدل والثواب والعقاب ووجد الأمن والاستقرار لكان هذا لصالح الجميع ولا شك في ذلك أبدا. كما أن وجود قضاء نزيه وعادل ومستقل ولا سلطان عليه هو ما نتمناه ونسعى إلى إيجاده , لأن القضاء يستطيع أن يعالج اختلالات كثيرة ومشاكل جمة لم تعطها الدولة اهتمامها ، ونحن من أعوان القضاء لأن الشريعة عند القبائل في دمائهم وهي الحق وغيرها الباطل ، ولم يكن هناك من القبائل والمشائخ من لا يرغب بوجود قضاء قوي وعادل ويتولى كل شيء ، أما العرف فهو موجود في الدنيا كلها وهو المصالحة التي تجري خارج نطاق القضاء في العالم كله ، والعرف يقوى إذا غاب القانون ويضعف إذا قوي القانون ، ونحن نعتقد أن القانون المستمد من الدستور الذي يحكمه الشرع هو أفضل من العرف وبالتالي فإن القبائل ليست ضد القوانين أو ضد كل ما يطور من حياتها وأحوالها.
	 نشأة المعاهد العلمية

	ومعركة قانون التعليم


نشأت المعاهد العلمية في أيام الرئيس إبراهيم الحمدي من أجل توحيد الجيل على نهج واحد ومن أجل مقاومة الأفكار التي تأتينا من خارج اليمن سواءً فيها تطرف شيعي أو تطرف صوفي أو تطرف يساري ، فالمعاهد جمعت الجيل على نهج واحد هو نهج الاعتدال والوسطية ، والحمد لله استفاد الشعب اليمني من وجودها وحسنت أشياء كثيرة ، ومناهج المعاهد لم تكن تأخذ بمذهب معين بل ألغت الخلافات المذهبية والنعرات الطائفية ، ولمِ تكن ساحة للتطرف كما كان يروج الحاقدون عليها ، أما قانون التعليم فقد كان قبل الوحدة ساري المفعول ولا خلاف عليه فلما جاءت الوحدة وشارك الحزب الاشتراكي في الحكم طالب بوضع قانون جديد للتعليم فيه إجحاف بالمواد الدينية وتقليص لها والمواد التي فيها ضوابط أخلاقية ووطنية والتي تضمن للشعب اليمني قيمه وأخلاقه الحميدة فوضع ذلك القانون الذي من ضمن مواده إلغاء المعاهد العلمية التي وحدت التعليم في اليمن والتي نجحت في تعليم القيم والأخلاق الحميدة ، وأخرجت جيلًا متسلحًا بالمعرفة والأخلاق فعارضناه من وقته وقد تم التصويت على مشروع القانون في ذلك المجلس الذي كان يرأسه الدكتور ياسين سعيد نعمان ، ولكن الرئيس علي عبدالله صالح لم يصدره وظل معلقاً حتى جاءت انتخابات 93م وهو على ما كان عليه من قبل , ثم جاءت الأزمة بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر والشرعية والانفصاليين وهو مجمد ، والقانون الأصلي ساري المفعول، وكانوا بين الحين والآخر يحاولون يحركوا الموضوع  وتحصل معارضة من الإصلاح وغير الإصلاح من اليمنيين الحريصين على سلامة البلد من الأفكار الهدامة إلى أن غادر الحزب الاشتراكي السلطة وانتصرت الشرعية على الانفصال وتشكلت حكومة مشتركة بين المؤتمر والإصلاح ، وجمد هذا الطلب ولم يتم تنفيذه حتى جاءت انتخابات 97م ، فما بقي أمام المؤتمر وأمام الرئيس إلا الإصلاح ، وظهرت الخلافات بين الإصلاح والمؤتمر وبدأ الرئيس يطرح تنفيذ تلك المواد التي تلغى المعاهد العلمية وتوحد مناهج التعليم وفتح الحوار بين الإصلاح والمؤتمر ، والرئيس تارة هو يشد وتارة يوعد وتارة يخلف، وقد وجهت للرئيس رسالة وذكرته فيها بالوعود. [وثيقة رقم (52)]    وتارة الموضوع في الحكومة (حكومة الدكتور الإرياني التي تشكلت بعد الانتخابات) وتارة الموضوع بين القوى السياسية . وصمم الرئيس على تنفيذ القانون وإلغاء المعاهد العلمية ، وقد وجه لي رسالة طويلة حول قراره بإلغاء المعاهد العلمية والأسباب والمبررات لذلك كله ، وكان من ضمنها قضية توحيد مناهج التعليم والميزانية ، وكان الرئيس فعلاً متردداً كثيراً في القرار لولا الضغوط الهائلة من القوى العلمانية والحاقدين على المعاهد العلمية . وبين تلك الضغوط ، وإدراك الرئيس أن المعاهد العلمية ليست خطيئة وطنية فقد وجه رسالة إلى رئيس الوزراء لإلغاء المعاهد ووضع البدائل والحلول لهذه القضية التربوية التي شغلت باله كثيراً. [وثيقة رقم (53) ]
أما حكاية التوحيد فهي إكليشة ، فالمعاهد موجودة في برنامج الحكومة وخاضعة لسلطة وزارة التربية والتعليم ومرتبات العاملين فيها ضمن ميزانية وزارة التعليم ولم يكن هناك خلاف ولا هناك أي انفصال في العملية التعليمية. وما كان يتردد من أن ميزانيتها خارجة عن رقابة وزارة التربية غير صحيح وكذب ، وأثبتت الأيام أن الإصرار على إلغاء المعاهد العلمية كان هدفه إلغاء المواد الدينية والمبادئ التربوية التي وحدت الأجيال والشباب في مدارس اليمن ومعاهدها من وقت مبكر وأنهت كل النعرات الطائفية والمذهبية ، وجاءت أحداث صعدة لاحقاً لتؤكد خطورة التعصب المذهبي وما يمكن أن يسببه من خراب وأضرار بالوطن. وحينما طرح بيان الحكومة على مجلس النواب وتضمن إلغاء المعاهد العلمية وجهت رسالة اعتذار إلى هيئة رئاسة المجلس وأعضاء المجلس بعدم حضوري تلك الجلسة لأن المعاهد المؤسسة التعليمية الناجحة ستلغى وهي من منجزات الثورة والجمهورية التي لا يجوز المساس بها. [وثيقة رقم (54)]   
	أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001م


أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م  أحداث مأساوية لا يقرها الإسلام، وقد ألحقت بالأمة العربية والإسلامية الضرر الكبير والمصائب الجمة ، وأعطت الولايات المتحدة وحلفاءها المبرر للتدخل في شؤون العرب والمسلمين وشئون الدول الصغيرة وأوجدت حكاية الإرهاب وهو الذريعة الكاذبة التي تمارس الولايات المتحدة من خلالها الإرهاب الحقيقي ضد الإسلام والمسلمين ، وضد العرب والدول الإسلامية ، وأجبرت دولاً عربية على أن تتعاون معها لمكافحة الإرهاب. 
وهذا الشعار الفتاك والذي هو شعار (من ليس معنا فهو عدونا) هو شعار غير صحيح والمقصود منه قذف الرعب والإرهاب في الشعوب العربية والإسلامية ، وملاحقة الدعاة المسلمين وملاحقة من هو حريص على عقيدته وحريص على مصلحة بلاده وكرامتها وسيادتها ، وإلى اليوم شعار الإرهاب هذا لم يحدد ولم يصنف ولم يصدر له تعريف يتفق عليه بين الأمم وإنما هو سلاح مرفوع بيد أمريكا تستخدمه ضد الشعوب والدول العربية والإسلامية وكل من يخالف أمريكا ونهجها. ونحن في اليمن من الجملة ، وأصبحت أمريكا وإسرائيل وبعض دول الغرب مثل بريطانيا ، وغيرها هم المستفيدين منه لأنهم استطاعوا أن يهيمنوا على الأمة العربية والإسلامية واستطاعوا أن ينفذوا أغراضهم واستطاعوا أن يخضعوا الشعوب والدول لإجراءاتهم وأذلوا الحكام وجعلوهم ينصتون لأكاذيبهم وينفذونها ويتبنونها ضد شعوبهم رغماً عنهم وهذا ما هو جارٍ في بلداننا العربية والإسلامية ، وإذا وجد أي حاكم أو أي رئيس أو أي مسئول ، ضد هذا النهج وضد هذه السياسة الكاذبة والظالمة نعتوه بالأكاذيب والاتهامات الإرهابية مثل إيران وسوريا ، وكل هذا يجري والحكام الآخرون متفرجون ساكتون وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء ، فما يجري وما جرى في العراق وفي لبنان هو خير شاهد وهو ضد الجميع.
	الشيخ المؤيد ضحية


الشيخ محمد المؤيد رعاه الله جنى على نفسه بذهابه إلى ألمانيا بعد أن انخدع بالأسلوب الذي خدعه به العميل العنسي ، عميل أمريكا الذي أودى به ولم يأخذ الشيخ المؤيد رأي أحد لا الإصلاح ولا غيره ، وانطلت عليه الكذبة فسافر، وعندما وصل إلى فرانكفورت وقع في الفخ . وألمانيا ارتكبت جناية كبيرة وخطأًً فادحاً وخيانة دون أن تراعي ما بينها وبين اليمن من العلاقة وبدون أن تحافظ على سمعتها ونفذت ما أملته عليها الولايات المتحدة وسلمته إلى أمريكا. 
وها هو ذا يعاني من الاضطهاد الشديد في أمريكا بدون ذنب وتهمته أنه يقدم مساعدات للشعب الفلسطيني ، وهي التهمة التي يعتز ويفخر بها كل مسلم.
وقد التقيت وغيري بالسفير الألماني بصنعاء فرانك ماركوس أكثر من مرة من أجل هذا الموضوع ، وكان يتملص ويتخلص بأكاذيب وأعذار واهية وبدون مبالاة ولا أبالغ إذا قلت: وبأساليب غير لائقة ، وهو يقول إن بينهم وبين أمريكا اتفاقية ، ولا شك أن الاتفاقيات الأمنية التي فرضتها أمريكا على الدول بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 م ، كلها لصالح أمريكا وليست بلادنا باستثناء من ذلك، وما جرى من اعتقالات جائرة في حق العديد من اليمنيين دون محاكمات كان يندرج تحت مظلة التعاون الأمني مع أمريكا الوحش الكاسر الذي يهدد الكثير من الأنظمة ويبتزها.
	قصة قانون الأسلحة


قصة قانون الأسلحة لم تظهر على العلن إلا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر المعروفة ، وبعد التوقيع على الاتفاقيات الأمنية بين بلادنا وأمريكا ، ثم إن قانون الأسلحة موجود وهو نافذ من عام 92م بعد الوحدة وهو قانون متكامل  فيه كل الإجراءات وكل الضوابط  الكفيلة بمنع حمل الأسلحة في عواصم المحافظات ولا ينقصه شيء ، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذه وظلت تطالب مجلس النواب وترسل إليه مشاريع جديدة والقانون الموجود بيدها ساري المفعول ، وما هي إلا ذرائع للتغطية عن عجزها في تنفيذ القانون الأول ، وبالنسبة لمشاريع القوانين التي ترسلها الحكومة  لمجلس النواب فهي جديدة وليست حتى مشاريع تعديل للقانون النافذ . وقد أرجعناها إليها أكثر من مرة وقلنا: القانون موجود لديكم. وفي السنوات الأخيرة وبعد أحداث الـ11 من سبتمبر ازدادت المطالبة من وزارة الداخلية والتصريحات أن مشروع قانون الأسلحة مجمد في المجلس مع أن قانون الأسلحة موجود وهو قانون ساري المفعول كما ذكرت ، وما على وزارة الداخلية وأجهزة الأمن إلا أن تنفذه وفيه الكفاية من الضوابط والإجراءات وهذا هو رأي مجلس النواب حيث لا مبرر لإصدار قانون جديد. وموضوع الحيازة التي تهدف إلى حصر واستقصاء كل سلاح القبائل ، نبهنا إليها كثيراً ، وقلنا إن مطالبتهم في إدخال هذه الفقرة أو المادة ليس منطقياً ولا عملياً وهو بهدف تفجير مواقف بين الدولة ممثلة في الأجهزة الأمنية ، وبين القبائل ولا ضرورة لمثل هذا لأن المادة التي جاءت في القانون الأول كفاية ، وهي منع حمل السلاح في المدن وتنظيم تجارة الأسلحة ، وفيها ضوابط كثيرة وروادع كافية ، وأعتقد ، بالنسبة للحيازة ، أن الضغوط الكبيرة جاءت من الخارج ، أما من الداخل فهي من بعض الناس الذين نعرفهم من أول الثورة يريدون أن يكون الشعب أعزل وشعبًا مستسلمًا عاجزًا عن المقاومة لأي عدوان خارجي ، مثلما يحصل في معظم البلدان العربية والإسلامية والتي افترستها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
	احتلال العراق


يعتبر احتلال العراق جريمة تاريخية وضربة قاضية للأمة العربية والإسلامية جمعاء ، وإهانة لكل الحكام العرب والشعوب وستظل نقطة سوداء في تاريخ الأمة وحكامها إلى يوم الدين ، فأغلبية الحكام ساعدوا أمريكا وتراخوا واستسلموا ومهدوا الطريق أمام أمريكا لشن هذا العدوان الكبير.
وقد اتضح للعالم كله أن حكاية أسلحة الدمار الشامل كذبة كبيرة ، وقد اعترفت أمريكا نفسها بعدم وجودها ، ولكن بعد خراب البصرة ، وبعدما ارتكبت جريمتها الكبرى ، ولا زالت تمارس الإجرام في العراق ، وما زال حكام العرب ساكتين أيضاً ومع أن  نظام صدام حسين يتحمل المسئولية الكبرى ، لكن ما حصل بعد احتلال العراق وسقوط حكم صدام من جرائم ومآس ، والحالة التي وصلها الشعب العراقي تعد أسوأ بكثير عما كان عليه الحال أثناء حكم صدام ، والمضحك أن أمريكا قالت إنها جاءت لتحرير العراق ، ولكن الواقع يقول إنها جاءت لاحتلال العراق وإهانة شعبه وتدمير مقدراته وسفك دماء أبنائه وانتهاك الأعراض وارتكاب أبشع الجرائم في سجون بغداد مثل أبو غريب وغيره.

ولقد كان الهدف من احتلال العراق هو إخضاع الدول العربية وحكامها وإذلالهم لصالح إسرائيل وتنفيذ مخططاتها في المنطقة ، والتي كانت تعتبر نظام صدام حسين عدواً لها ، وكانت الدولة العبرية تخشى النظام العراقي دون غيره من دول المنطقة وهذا العامل الرئيس  الذي دفع أمريكا وبريطانيا لاحتلال العراق لضمان أمن إسرائيل والدفاع عنها.  لقد كان يوم سقوط بغداد في 9/أبريل/2003م يوماً مهيناً في تاريخ العرب والمسلمين ولم يسبق أن عشت مثله أبداً في حياتي ، حتى الذي حصل أيام المغول والتتار يختلف عن الذي حصل اليوم ، فهذا اليوم جاء في عصر الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ، وفي ظل وجود الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، وشيء مثل هذا ما كان أحد يتصوره أبداً ، وما حدث من أمريكا وبريطانيا هو أبشع عدوان أرتكب في التاريخ المعاصر.

	القضية الفلسطينية والانتفاضة


فلسطين هي قضيتي وقضية كل مسلم وعربي ، ومن لم يهتم بالقضية الفلسطينية فليس بعربي ولا مسلماً ، ومن العار على الحكام العرب هذا التقاعس عن نصرة الشعب الفلسطيني وقيادته وحكومته الفلسطينية المنتخبة انتخاباً حراً 


ومباشراً بشهادة المجتمع الدولي ، والانتفاضة تعني الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال الغاشم بكل صوره ، وهي فرض واجب على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية والإسلامية كافة ، وما تقوم به المنظمات الفلسطينية من أعمال المقاومة هو نيابة عن الأمة العربية والإسلامية وإلا فهو واجب علينا جميعاً ، لكن قد حال بيننا وبين أدائنا هذا الواجب دول عربية أصبحت سورًا لحماية إسرائيل ومن المؤسف أن الأنظمة العربية والإسلامية  لم تقم بأي واجب لدعم المقاومة سواء الحكام أو الشعوب أو الدول ، وها هو ذا الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة اليومية والتدمير والحصار على مرأى ومسمع من الحكام والشعوب ، وهذا عار عليهم ما كنا نتصور حصوله والغريب أن المحتلين الصهاينة يقومون بعمليات الاغتيالات المنظمة بالطائرات الحربية والمروحية لأبناء الشعب الفلسطيني بحجة الدفاع عن النفس.


ولا يلومهم أحد بل يبررون لهم ذلك ، وهذا منطق معكوس والمؤسف أن أمريكا والغرب بأكمله والأمم المتحدة يرددون ما تقوله إسرائيل إن اليهود يدافعون عن أنفسهم ، وأنا أسأل : ما هو الخطر المتوقع من شعب أعزل لا يملك غير الحجارة يقاوم بها العدوان اليومي الإسرائيلي وجيش الاحتلال المزود بالمدافع والطائرات والدبابات والصواريخ والذي يمارس القتل وهدم البيوت واقتلاع الأشجار ومصادرة الأراضي وإقامة السور العنصري ، شيء لا يطاق ولا يحتمل ومع ذلك يطالبون السلطة الفلسطينية بأن تسلك طريق المفاوضات ، فأين هو طريق المفاوضات الذي يتحدثون عنه. طريق  المفاوضات مسدود  من قبل إسرائيل ، وما تطرحه أمريكا والأمم المتحدة مثل خارطة الطريق وغيرها من الذرائع ، ترفضه إسرائيل ،  وقد تفاوضت إسرائيل مع الحكومات الفلسطينية عدة مرات وكذبت عليها ، ولم تتفق معها ولم تصل كل المفاوضات إلى شيء ، ولم تنفذ شيئًا من الاتفاقيات السابقة بدءاً من أوسلو إلى شرم الشيخ إلى الأردن وطابا ومدريد وواشنطن.
وليس أمام الشعب الفلسطيني إلا خيار المقاومة ومواصلة الانتفاضة فهي الكفيلة بطرد الاحتلال إن عاجلاً أو آجلاً وكل من يراهن على مسيرة السلام فهو واهم وعليه أن يضرب لنا مثلاً واحداًَ لأمة تحررت من استعمار دون مقاومة.
	نجاح حركة حماس


حركة حماس وصلت إلى السلطة عبر انتخابات شرعية سليمة نزيهة معترفٍ بها من الأمم المتحدة وأمريكا والدول العربية ومن جميع دول العالم ، ولا أحد يستطيع الطعن في شرعيتها أبداً حتى العدو الإسرائيلي.
لكن ما أشبه الليلة  بالبارحة ، فعندما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر بالانتخابات حصل ما حصل ، وما يحدث لحماس في فلسطين أمر مشابه ، فقد انتصرت حماس ونجحت بالانتخابات وبالطرق الشرعية فقامت عليها الدنيا ولم تقعد ، وامتنعت إسرائيل عن تسليم عائدات الضرائب والجمارك الخاصة بالفلسطينيين للسلطة ، وأوقفت أمريكا المساعدات المعتمدة ودول أوروبا كذلك ، كل هذا على حماس لأنها انتصرت في الانتخابات ووصلت إلى الحكم بالطرق الديمقراطية المشروعة وهم يريدون إفشالها ، فأي ديمقراطية بعد ذلك تريدها أمريكا للعرب والمسلمين ، أما إصرار أمريكا ومن دار في فلكها على حماس بأن تعترف بإسرائيل أولاً ، فإن إسرائيل موجودة فعلاً وليست بحاجة لاعتراف حماس بحقها في الوجود ، والمفترض أن تعترف إسرائيل بحق الفلسطينيين في الوجود وإقامة دولتهم المستقلة ، فإسرائيل الجاثمة على الأراضي الفلسطينية هي المطالبة بالاعتراف ، أما الفلسطينيون المشردون في كل مكان سواء اعترفوا بإسرائيل أو لم يعترفوا فإسرائيل موجودة وهي دولة قائمة فوق رؤوسهم ، وعلى العموم فإن حماس تستطيع العمل والاستمرار إذا وقفت الدول العربية معها وصدقت فيما أقرته من دعم للشعب الفلسطيني مع ضرورة استمرار الدعم الشعبي من الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم لكي تبقى المقاومة هي الخيار الوحيد لنيل الحرية والاستقلال. 
ولقد استغربت كثيراً مما أوضحه لي السفير الأمريكي بصنعاء توماس كراجيسكي حينما ذكرت له التناقض الأمريكي بين الدعوة إلى نشر الديمقراطية في العالم والموقف المعادي لحركة حماس التي فازت عبر صناديق الانتخابات وبالطرق الديمقراطية! فقال: إن الإدارة الأمريكية تعترف بفوز حماس بالانتخابات ولكنها لا تعترف بها كمنظمة لأنها لم تعترف بإسرائيل ، وعجبت من ذلك التناقض والإصرار على سياسة الكيل بمكيالين التي توسع رقعة الكراهية لأمريكا يوماً بعد يوم.




الشيخ عبدالله مستقبلاً في منزله الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات

























































































الشيخ عبد الله وعن يمينه شيخ المجاهدين أحمد ياسين وعن شماله


 الدكتور موسى أبو مرزوق أثناء الزيارة الشهيرة لليمن في يونيو 1999م
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